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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة التاسعة والعشرون 

٣٠ حزيران/يونيه - ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال 
 التمييز ضد المرأة 

التقــارير المقدمــة مــن وكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة عــن تنفيـــذ 
 الاتفاقية في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها 

مذكرة من الأمين العام 
 

 إضافة 
منظمة العمل الدولية 

بالنيابـة عـن اللجنـة، دعـت الأمانـة العامـة منظمـة العمـل الدوليـة في ١١ آذار/مـــارس  - ١
ـــة مــن الــدول إلى منظمــة العمــل  ٢٠٠٣ إلى تقـديم تقريـر إلى اللجنـة بشـأن المعلومـات المقدم
الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة، التي سيكون من شأا إكمال المعلومات الواردة في تقارير الـدول الأطـراف 

في الاتفاقية التي سينظر فيها خلال الدورة التاسعة والعشرين. 
أما المعلومات الأخرى التي التمسـتها اللجنـة، فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ـا  - ٢
منظمـة العمـل الدوليـة وبرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة العامـة، لتعزيـــز تنفيــذ المــادة ١١ 

والمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق طيه مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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منظمة العمل الدولية 
 
 
 
 
 

تقرير منظمة العمل الدولية   
المقدم بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 

 
الجديد في المعلومات المقدمة 

في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
 
 
 
 
 
 

جنيف، حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 



403-44679

CEDAW/C/2003/II/3/Add.4

مقدمة   الجزء الأول: 
يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة أحكـام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الاتفاقيات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا ١٨٥ 

اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 
اتفاقية المساواة في الأجر، ١٩٥١ (رقم ١٠٠) التي صدق عليها ١٦١ دولة عضوا؛  �

الاتفاقيـة المتعلقـة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صـــدق عليــها  �
١٥٩ دولة عضوا؛ 

اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦) الـتي صـدق عليـها ٣٤  �
دولة عضوا. 

وقـد أشـير، حيـث ينطبـق ذلـك، إلى عـدد مـن الاتفاقيـات الأخـرى الـتي تتصـل بعمــل 
المرأة: 

السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  �

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  �
عمل الأطفال 

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  �
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  �

حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  �

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  �
سياسة العمالة 

اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  �
اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  �

حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  �
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اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  �
اتفاقية حماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣)  �

العمل الليلي 
اتفاقية العمل الليلي (النساء) (المنقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  �

اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  �
العمل تحت سطح الأرض 

اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  �
العمل بدوام جزئي 

اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  �
العمل المترلي 

اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  �
وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تشرف عليـه في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء 
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR)، وهي هيئة تجتمع سـنويا وتتـألف مـن خـبراء 
مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقريـر مـن 
الملاحظــــات والطلبــــات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظـات هـي التعليقـات الـتي تنشـر 
فــــي التقريــــر السنــــوي للجنـة الخـبراء - وهـي تصـدر بالأسـبانية والانكليزيـة والفرنســــية – 
وتقــــــدم إلى مؤتـــــمر منظمــة العمــل الدوليــة. أمــا الطلبــات المباشــرة (وتصــدر بالانكليزيــة 
والفرنسية - وكذلك بالأسبانية بالنسبة للبلـدان الناطقـة بالأسـبانية)، فـهي لا تنشـر في شـكل 
كتـاب وإنمـا يعلـن عنـها. وفي وقـت لاحـق، تنشـر علـى قـاعدة بيانـات منظمـة العمـل الدوليـــة 

 .ILOLEX ،المتعلقة بالأنشطة الإشرافية
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البلـدان 
المعنية تشمل جداول إحصائية، ومعلومات عن أنشطة التعـاون التقـني، ومرفقـات الجـزء الثـاني 
ــــق الاتفاقيـــات  مــن التقريــر (مقتطفــات ذات صلــة مــن تعليقــات لجنــة الخــبراء المعنيــة بتطبي

والتوصيات). 
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 الجزء الثاني: البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة 
البرازيل 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
 

ــــبرازيل علـــى  مــن بــين اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــــــة، صدقــت ال أولا -
الاتفاقيتين رقـــــــمي ١٠٠ و ١١١. وصدقـــت أيضــــــا علـى الاتفاقيــــات أرقـام ٢٩، و٤٥، 

و ٨٩، و ٩٨، و ١٠٣، و ١٠٥، و ١٢٢، و ١٣٨، و ١٤٢، و ١٧١، و ١٨٢. 
وسـجل التصديـق علـى اتفاقيـــة العمــل الليلــي، ١٩٩٠ (رقــم ١٧١) في ١٨ كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. (وصدقـت علـى الاتفاقيـــة ثمــاني دول حــتى الآن). وأعلنــت الــبرازيل 

اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية رقم ٨٩. 
تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـة  ثانيا -
ـــى جميــع  العمـل الدوليـة (لجنـة الخـبراء) بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء عل

أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
ـــه لجنــة الخــبراء في عــام ٢٠٠١ بشــأن  الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في الطلـب المباشـر الـذي وجهت
الاتفاقية رقم ١٠٠، لاحظت اللجنة باهتمام أن الكونغرس الـبرازيلي اعتمـد مشـروع القـانون 
رقم ٣٨٢ - باء/٩١، الذي صدر باعتباره القانون رقـم ٧٩٩-٩ في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٩. 
والجزء ٣٧٣ (ألف) (ثالثا) من القانون يحظـر، ضمـن جملـة أمـور، الاعتمـاد علـى نـوع جنـس 
الشخص كعامل محدد فيما يتعلق بالأجر، كمــا يفـرض الجـزء ٤٠١ (بـاء) مـن القـانون غرامـة 
إدارية تعادل عشرة أمثال أعلى أجر يدفعه رب العمـل، فضـلا عـن حظـر حصـول رب العمـل 
علـى قـروض أو تمويـل مـن المؤسســـات الماليــة الرسميــة، في حالــة مخالفــة الجــزء ٣٧٣ (ألــف) 

(ثالثا). 
كما لاحظت لجنة الخبراء باهتمام المعلومـات المقدمـة فيمـا يتعلـق بزيـادة عـدد أنشـطة 
رفع مستوى الوعي التي تجري في سـياق البرنـامج الجنسـاني والعرقـي في الـبرازيل، بمـا في ذلـك 
دورات تدريب المدربين، الذين نظمــوا بدورهـم عروضـا عـن مسـائل المسـاواة المتصلـة بتطبيـق 
اتفاقيـة رقـــم ١٠٠، فضــلا عــن الاتفاقيــة المتعلقــة بــالتمييز (العمالــة والمــهن)، ١٩٥٨ (رقــم 
١١١). ولاحظت باهتمام المبادرات الأخرى التي اتخذـا الحكومـة، بمـا في ذلـك إنشـاء دائـرة 
مدنيـة للمتطوعـين (لتدريـب الشـبان والشـابات في الـبرازيل علـى العمـل كمدربـين للمدربــين، 
والـترويج لسياسـات المسـاواة في سـوق العمـل)، والمبـادئ التوجيهيـة للخطـة الوطنيـــة للتــأهيل 
المهني للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٢ (التي تتضمن توفير فرص تفضيلية للوصول إلى الـبرامج التدريبيـة 
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للفئات الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، وبخاصة النساء الـلاتي تعلـن أسـرهن)، والأنشـطة الراميـة 
إلى تحسين الأبعاد الجنسانية للتدريب المهني في الخطة الوطنية للتأهيل المهني. 

وفيمـا يتعلـق بأنشـطة الإنفـاذ الـتي تقـوم ـا إدارة التفتيـــش علــى العمــل فيمــا يتصــل 
بمخالفة مبدأ الأجر المتساوي، لاحظت اللجنـة باهتمـام الدعـوى المرفوعـة مـن مكتـب المدعـي 
 .(AC P  No. 003/95 العام في ولاية بياوي بشأن التمييز ضد العاملات في الأجر (القضية رقم
وانتـهى مجلـس التوفيـق والمحاكمـة في تريسـينا، في قـراره الصـــادر في ٦ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٥، إلى حدوث التمييز في الأجر، ثم تأكد الحكم بعد ذلـك. ولاحظـت اللجنـة أن ذلـك 

الحكم كان سابقة هي الأولى من نوعها في البرازيل. 
ــر  الاتفاقيـة رقـم ١١١: في الملاحظـات الـتي سـاقتها اللجنـة عـام ٢٠٠١، لاحظـت مـن التقري
الوطني المقدم مـن الـبرازيل عـن تنفيـذ منـهاج عمـل المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، ضمـن 
التحضـير لعمليـة بيجـين بعـد خمـس سـنوات في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، أنـــه في حــين ازدادت 
مشاركة المرأة واتسع نطاق حريتها في التنقـل بـين المـهن، اسـتمر الفصـل المـهني والفجـوة الـتي 
تفصـل بـين الجنسـين في الأجـر، وارتفعـت معـدلات البطالـة بـين النسـاء. كمـا لاحظــت لجنــة 
الخبراء أيضا أن النساء السود كثيرا ما يكن عرضة للتمييز المضاعف علـى أسـاس نـوع الجنـس 
أو العرق أو اللون. ووفقا لدراسة استقصائية استشـهدت ـا الحكومـة، فـإن ٩٠ في المائـة مـن 
البرازيليات اللاتي يعشن تحت خط الفقر كن من السود أو الخلاسيات، وأن ٦٠ في المائـة مـن 
السـكان السـود أو الخلاسـيين يعملـون في القطـاع غـير الرسمـي، في حـين لا تزيـد النســـبة بــين 
السكــــان البيض عن ٤٨ في المائة. وكانت نسبة الأمية ١٠,٦ في المائـة بـين السـكان البيـض، 
و ٢٥,٢ في المائـة بـين الخلاسـيين، و ٢٨,٧ في المائـة بـين السـود. ولاحظـت لجنـة الخـبراء مـــا 
أعلنته وزارة العمل والعمالـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ مـن أن ٢٠ في المائـة مـن ميزانيـة صنـدوق 
مساعدة العمال، التي بلغت ٨,٧ بليون دولار برازيلي عام ٢٠٠٠، ستخصص للاسـتثمار في 

التدريب المهني للسكان السود والخلاسيين، مع إعطاء الأولوية للنساء. 
وكـانت اللجنـــة قــد لاحظــت مــن قبــل البرنــامج الوطــني لحقــوق الإنســان، وحملــة 
��الـبرازيل، الفـروق بـين الجنسـين والأعـراق – متحـدون مـن أجـل تكـافؤ الفـــرص��، وإنشــاء 
مراكـز منـع التميـيز في العمالـة والمـهن، الـتي تضطلـع بأنشـطة ترويجيـة وتتلقـى الشــكاوى. وفي 
ـــة تزايــد عــدد الشــكاوى المقدمــة إلى المراكــز في الآونــة الأخــيرة، فقــد  حـين لاحظـت اللجن
لاحظت أن عدد شكاوى التمييز علـى أسـاس نـوع الجنـس أو العـرق أو اللـون ظـل منخفضـا 
نسـبيا. ففـي النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠١، كـانت غالبيـة الشـــكاوى تتعلــق بــالتمييز علــى 
أسـاس الإعاقـــــــة، ولم يكـن هنـاك سـوى أربـع شـكاوى فحســـب بســبب التميــيز العنصــري 
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(٠,١ في المائـة) و ١٠٣ شـكاوى بســـبب التميــيز علــى أســاس نــوع الجنــس (٣ في المائــة). 
وأوضحت الحكومة أن ذلك يرجع إلى صعوبة الوصول إلى أدلة تثبـت وقـوع التميـيز في تلـك 
الحالات. وأشارت اللجنـة إلى أن هـذه الصعوبـات في الوصـول إلى الأدلـة يجـب ألا تـؤدي إلى 
تعطيل تقديم الشكاوى ومتابعتها. وفي هذا الصـدد، شـددت اللجنـة علـى أهميـة إنشـاء آليـات 
وإجراءات فعالة يسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى، وسبل لإنصـاف ضحايـا التميـيز علـى 
أسـاس نـوع الجنـس أو العـرق. كمـا ذكّـرت بأهميـة حمـلات محـو الأميـة لتنميـة الوعـي بحقــوق 
العمـال وبوجـود آليـات للشـكاوى. وطُلـب إلى الحكومـة توفـير معلومـات عـن طبيعـة ونتــائج 
قضايا التمييز، ومعلومات وافية عن أثر سياسة تكافؤ الفرص التي تتبعـها الحكومـة علـى وضـع 
me. وتلقـت لجنـة الخـبراء  stizo العمالة بين النساء والسكان الأصليين والسـود وفئـة الميسـتيزو
تعليقـات مـن المعـهد النقـابي للمسـاواة العنصريـة في البلـــدان الأمريكيــة، ســتقوم بدراســتها في 

دورا القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٣: في الملاحظـــات الــتي ســاقتها لجنــة الخــبراء عــام ١٩٩٩، لاحظــت أن 
محكمة العمل العليا أعلنـت، في حكـم صـدر في ٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦، أن إجـازة الأمومـة 
حق يكفله الدستور، ولا يمكن التفاوض بشأنه أو المسـاومة عليـه (المـادة ٧ - ثـامن عشـر مـن 
الضمانات الدستوريـــــة، والمـــادة ١٠ (ثانيا) (ب) من الأحكام الدستورية المؤقتـة). فالمـادة ٧ 
- ثامن عشر من الدستور تكفل للعاملة إجـازة أمومـة لمـدة ١٢٠ يومـا، دون المسـاس بـالعمل 
أو المرتب؛ والمادة ١٠ (ثانيا) (ب) من الأحكـام الدسـتورية المؤقتـة تحظـر الفصـل التعسـفي أو 
إاء العمل دون سبب اعتبارا من تاريخ تأكد الحمل إلى خمسة أشهر بعـد الوضـع. ولاحظـت 

اللجنة بارتياح صدور ذلك الحكم. 
إكوادور 

الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
منـذ أن وفـرت منظمـة العمـل الدوليـــة معلومــات عــن هــذا البلــد في كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢، صدرت التعليقات التالية للجنة الخبراء متضمنة معلومات ذات صلة باللجنــة 

المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة: 
ـــام ٢٠٠٢، علــى ضــرورة قيــام  الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: ركـزت اللجنـة، في الطلـب المباشـر لع
الحكومة بجمع وتقـديم معلومـات إحصائيـة عـن توزيـع الرجـال والنسـاء في مختلـف القطاعـات 
والمـهن ومســـتويات الدخــل. ولاحظــت اللجنــة أيضــا أن الحكومــة غــير قــادرة علــى تقــديم 
معلومـات بشـأن عـدد مـن عمليـات التفتيـش المتعلقـة بمسـائل الأجـور والتميـيز عمومـا بســبب 
الافتقار إلى الموارد البشـرية والماديـة والتقنيـة. وطلبـت اللجنـة معلومـات بشـأن أنشـطة الـس 
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الوطني للأجور و/أو اللجان القطاعية بغية تعزيـز وكفالـة مبـادئ الاتفاقيـة وتفسـيرات مفصلـة 
للمنهجية المستخدمة للتقييم الموضوعي للوظائف. 

ولاحظت اللجنة أن نظام المؤشرات الاجتماعية المتكاملـة لإكـوادور، الـذي يشـير إلى 
أن نسبة عدم المساواة بين الجنسين التي تتضرر منها النساء فيما يتعلق بالدخل من العمل وفقـا 
لمستوى استخدام القوى العاملة قد زادت، في عام ١٩٩٨، بالمقارنة مـع السـنة الماضيـة. ومـن 
بين العاملين في الأعمال التجارية المدفوعة الأجر، تبلغ نسـبة الرجـال ٦٤,٢ في المائـة، مقارنـة 
ـــة للرجــال العــاملين في أعمــال تجاريــة غــير  بنسـبة ٣٥,٨ في المائـة مـن النسـاء. والنسـبة المئوي
مدفوعـة الأجـر تبلـغ ٣٩ في المائـة، مقارنـة بنسـبة ٦١ في المائـة للنسـاء. وأخـيرا، تقـوم النســـاء 
بنسبة ٩٨,٧ في المائة من الأعمال المنـزلية، مقارنة بنسبة ١,٣ في المائة من الرجـال. وأشـارت 
اللجنـة إلى أن التميـيز قـد ينبـع مـن وجـود فئـــات مهنيــة ووظــائف أو مــهن مخصصــة للنســاء 

وأعربت عن أملها في أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة هذا النوع من التمييز. 
 

فرنسا 
الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

منـــذ أن وفـــرت منظمـــة العمـــل الدوليـــة معلومـــات عـــن هـــذا البلـــــد في كــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، صــدرت التعليقــات التاليــة للجنــة الخــبراء بشـــأن تنفيــذ الاتفاقيــات 

والتوصيات ذات الصلة باللجنـة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة: 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: لاحظـت اللجنـة باهتمـــام، في تعليقــها لعــام ٢٠٠٢، التعديــلات الــتي 
أدخلـت علـى قـانون العمـل واعتمـدت في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بموجـب القـانون 
رقـم ٢٠٠١-١٠٦٦ لمحاربـة التميـيز، وبصفـة خاصـة المـادة ٦، المعدلــة للمــادة لام - ١٤-٨ 
من قانون العمل، المتعلقة بعبء الإثبات في حالات المسـاواة في الأجـر. ولاحظـت اللجنـة أنـه 
حينما يقدم شخص عامل حقائق يمكن منها افتراض أن تمييزا قد وقع، يقع على الجهة المتهمـة 
عـبء إثبـات عـدم وجـود خـرق لمبـدأ الأجـر المتسـاوي للعـاملين مـن الرجـــال والنســاء الذيــن 
ـــين لام -  يــؤدون أعمــالا ذات قيمــة متســاوية. كذلــك تلاحــظ اللجنــة أن المــادتين الجديدت
١٢٢-٤٥ ولام - ١٢٢-٤٥-٢ من قانون العمل تستحدثان إمكانية قيام الاتحـادات المهنيـة 
ـــا المفــترضين. وطلبــت اللجنــة  بـالتقدم بشـكاوى بشـأن الأجـر المتسـاوي بالنيابـة عـن الضحاي

معلومات عن التطبيق العملي لهذه الأحكام. 
ـــــون رقـــم ٢٠٠١-٣٩٧ المتعلـــق  كذلــك لاحظــت اللجنــة باهتمــام اعتمــاد القانــــ
بالمساواة المهنـية بين الرجال والنسـاء في ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١، خاصـة المـادة ١ المعدلـة للمـادة 
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لام - ٤٣٢-٣-١ من قانون العمل المتعلقة بـالتقرير السـنوي الـذي يمكـن مـن إجـراء مقارنـة 
على أساس ظروف العمل العامة والتدريب للرجـال والنسـاء في الشـركات. وبموجـب أحكـام 
المرســوم رقــم ٢٠٠٠-٨٣٢ المــؤرخ ١٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، يشــمل التقريــر الســــنوي 
المعلومات الإحصائية التالية موزعة حسب نوع الجنـس فيمـا يتعلـق بـالأجر المتسـاوي، وهـي: 
هيكل الأجور؛ ومتوسط الأجر الشهري؛ وعدد النساء العـاملات في درجـات الأجـور العشـر 
العليا. ويجب أن تتضمن المعلومات الواردة في التقريـر مؤشـرات تسـمح بـإجراء تحليـل للحالـة 
فيما يتعلق بالأجر المتساوي للعاملين من الرجال والنسـاء لقـاء الأعمـال ذات القيمـة المتسـاوية 

كما يجب أن تبين التقدم المحرز في إصلاح الفجوة بين الأجور. 
ـــة إلى الحكومــة اســترعاء انتبــاه  وفي طلـب اللجنـة المباشـر لعـام ٢٠٠٢، طلبـت اللجن
الشـركاء الاجتمـاعيين إلى أن عبـارة �الأجـــور المتســاوية للأعمــال المتســاوية� في الاتفاقــات 
الجماعية لا تشمل النطاق الكـامل لمبـدأ �الأجـر المتسـاوي للأعمـال ذات القيمـة المتسـاوية�، 
المنصـوص عليـها أيضـا في المـادة لام - ١٤٠-٢ مـن قـانون العمـل. ولاحظـــت اللجنــة أيضــا 
دراسة قدمتها الحكومة بشأن الفروق في المهن الفنية ابتداء من الوظيفــة الأولى، حيـث ذكـرت 
أن الفجـوة في الأجـور بـين العـاملين مـن الرجـال والنسـاء تكـــون أكــبر للجيــل الجديــد عنــها 
بالنسبة للجيل السابق. ولاحظت اللجنة التعليـل الـذي يفيـد بـأن ذلـك يرجـع إلى ميـل النسـاء 
العاملات إلى اختيار العمل بدوام جزئي بغية الجمع بين العمل ومسؤوليان الأسـرية. وطُلـب 
إلى الحكومة أن توفر معلومات عن أثر التدابير المتخـذة أو المتوخـاة لتيسـير التوفيـق بـين العمـل 

والمسؤوليات الأسرية. 
ـــها لعــام ٢٠٠٢، أن القــانون رقــم  الاتفاقيـة رقـم ١١١: لاحظـت اللجنـة باهتمـام، في تعليق
٢٠٠١-١٠٦٦ المـؤرخ ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ بشــأن مكافحــة التميــيز، المعــدل 
للمـادة لام-١٢٢-٤٥ مـن قـانون العمـل، يسـتحدث حظـر التميـيز المباشـــر وغــير المباشــر في 
العمالة والمهن ويضيف المبررات المحظورة التاليـة للتميـيز، وهـي: �التوجـه الجنسـي، أو العمـر، 
أو المظهر الجسماني، أو اسـم الأسـرة�. عـلاوة علـى ذلـك، لاحظـت اللجنـة أن القـانون رقـم 
٨٣-٦٣٤ المؤرخ ١٣ تموز/يوليه ١٩٨٣ والمنظم لحقوق الموظفـين الحكوميـين وواجبـام قـد 
عدل لحظر الانتقام من الموظف الحكومي لقيامه بتقديم شكوى، أو لشـهادته في أعمـال تميـيز، 

أو لإبلاغه عنها. 
وفيمـا يتعلـق بالمضايقـة الجنسـية، لاحظـت اللجنـة باهتمـام المـادة ٨ مـن القـانون رقـــم 
٢٠٠١-٣٩٧ المؤرخ ٩ أيار/مايو ٢٠٠١ بشأن المساواة المهنية بين الرجـال والنسـاء، المعـدل 
للمادة لام-١٢٢-٤٦ من قانون العمل بتوســيع نطـاق حظـر المضايقـة الجنسـية ليشـمل حمايـة 
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المتقدمين لشغل وظائف والتدريـب وليشـمل المضايقـة ليـس في حـالات الفصـل وحسـب، بـل 
أيضـا فيمـا يتعلـق بـالأجور، أو التدريـب، أو إعـــادة التصنيــف، أو الانتــداب، أو التــأهيل، أو 
التصنيف، أو الترقية، أو النقـل، أو تجديـد العقـد. والمـادة لام - ١٢٢-٤٦ مـن قـانون العمـل 
تعرف المضايقة الجنسية بأا أي عمل يأتي بـه شـخص مـا بغـرض الحصـول علـى حظـوة ذات 
طـابع جنسـي للشـخص نفسـه أو لشـخص طـرف ثـالث. كذلـــك لاحظــت اللجنــة أن المــادة 
١٧٩ من القانون رقم ٢٠٠٢-٧٣ المــؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ بشـأن التحديـث 
الاجتمـاعي تعـدل القـانون رقـم ٨٣-٦٣٤ المـؤرخ ١٣ تمـــوز/يوليــه ١٩٨٣ والمنظــم لحقــوق 
ـــام وتتضمــن تعريــف  الموظفـين الحكوميـين وواجبـام، تحظـر المضايقـة الجنسـية في القطـاع الع
المضايقة نفسه الوارد في قانون العمل. وفي حين أن اللجنة رحبت بتعزيز التدابير المتخـذة ضـد 
المضايقة الجنسية، فقـد لاحظـت التعريـف المحـدود للمضايقـة الجنسـية وتحيـل الحكومـة في هـذا 

الصدد إلى تعليقها العام لعام ٢٠٠٢ بشأن الاتفاقية. 
ولاحظت اللجنة باهتمـام أن القـانون رقـم ٢٠٠١-٣٩٧ بشـأن المسـاواة المهنيـة بـين 
ـــلاث  الرجـال والنسـاء يسـتحدث الإلـزام بالتفـاوض بشـأن مسـائل المسـاواة المهنيـة بعـد كـل ث
سنوات على مستوى الفروع وكل سنتين علـى مسـتوى الشـركة. والشـركات الـتي ـا أكـثر 
من ٥٠ موظفا يجب أن تقدم تقريـرا مفصـلا عـن الحالـة العامـة المتصلـة بالمسـاواة بـين الرجـال 
والنساء ويجب أن يتضمن التقريـر بيانـات إحصائيـة موزعـة حسـب نـوع الجنـس عـن ظـروف 
العمالة، والأجور، والتدريب. كذلك يلغي القانون حظر العمل الليلي على النساء ويدعـو إلى 
ـــن الرجــال والنســاء في الانتخابــات المهنيــة وانتخابــات مجــالس  التمثيـل المتسـاوي للعـاملين م

التحكيم المعنية بعلاقات العمل. 
وفي طلـب لجنـة الخبــراء المباشـر لعـام ٢٠٠٢ بشـــأن الاتفاقيــة رقــم ١١١، لاحظــت 
اللجنــــــة أن ٦٠ في المائة من النساء في القوى العاملـة يعملـن في سـت مـن اموعـات المهنيـة 
ــة أن  الــ ٣٥ المصنفـة في البلـد. وفيمـا يتعلـق بتغيـير المواقـف إزاء اختيـار المهنـة، لاحظـت اللجن
اتفاقا وقِّع يوم ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٠ بـين وزارات مختلفـة بشـأن تعزيـز المسـاواة في الفـرص 
بـين البنـات والأولاد في النظـام التعليمـي. ويجـري تنفيـذ دراســـة بشــأن دور البنــات في علــوم 
الحاسوب، والالكترونيات، والأنسجة/الملبوسات، وأن الهدف لعـام ٢٠٠٠ هـو اسـتفادة ٣٥ 
في المائـة مـن البنـات مـن عقـود التدريـب في قطـاع التكنولوجيـا الرفيعـة. وعمـلا بالمــادة لام - 
١٢٣-٤-١ من قانون العمل التي تعطي النساء العاملات ذوات المســتوى المتـدني مـن التـأهيل 
الحق في الالتحاق بالعمالة ذات الأجر الأعلى، أُبــرم ٥٠٠ ٢ عقـد مـن أجـل العمالـة المختلطـة 
والعمل التصحيحــي دعمـا لدخـول النسـاء إلى الوظـائف الـتي يسـيطر عليـها الرجـال. وطلبـت 
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اللجنـة إلى الحكومـة أن تواصـل توفـير المعلومـات عـن أي إجـــراء متخــذ أو متوخــى لتشــجيع 
البنات والنساء على دخول المهن التي يسيطر عليها الرجال. 

الاتفاقية رقم ١٥٦: لاحظت لجنة الخبراء بارتياح، في تعليقها لعـام ٢٠٠٢، اعتمـاد القـانون 
رقـم ٢٠٠١-١٠٦٦ فـــي ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ لمحاربـة التميـيز، وبصفـة خاصـــة 
المـادة ١، المعدلـة للمـادة لام - ١٢٢-٤٥ مـن قـانون العمـل الـتي تحظـر التميـيز ضـد العــاملين 
فيما يتعلق بالأجور، أو التدريب، أو إعادة التصنيف، أو الانتداب، أو التـأهيل، أو التصنيـف، 
أو الترقية، أو النقل، أو تجديد العقد بسبب حالتهم الأسرية. كذلك لاحظت اللجنة أن المـادة 
٥٥ من القانون رقم ٢٠٠١-١٢٤٦ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بشـأن تمويـل 
الضمــان الاجتمــــاعي تعـــدل المـــادتين لام - ١٢٢-٢٥-٤ ولام - ١٢٢-٢٦ مـــن قـــانون 
العمل، لتستحدث أحكاما أكثر مرونة بشأن الإجازات الأسرية لتشجيع الآباء على اسـتخدام 
اسـتحقاقهم لإجـــازة الأبــوة. وأخــيرا، لاحظــت اللجنــة باهتمــام التعديــلات التشــريعية الــتي 
تستحدث إمكانية قيام العاملين ذوي المسؤوليات الأسـرية بـأخذ الإجـازات أو تخفيـض وقـت 
عملهم لرعاية الطفل، أو الوالد، أو شخص في آخر العمر، أو لرعايـة طفـل يعـاني مـن مـرض، 
أو حادث، أو إعاقة جسيمة، وحق العاملين في العمل الليلي من ذوي المسؤوليات الأسـرية في 
الانتقال إلى العمل النهاري حينما لا يتفق العمل الليلي مع الرعايـة الواجـب تقديمـها لطفـل أو 

لشخص معال آخر. 
 

اليابان 
الحالة فيما يتصل باتفاقية منظمة العمل الدولية 

بمـا أن منظمـة العمـل الدوليـة قدمـت معلومـــات بشــأن هــذا البلــد في كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢، صدرت التعليقات التالية عن لجنة الخبراء، وهـي تتضمـن معلومـات لهـا صلـة 

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 
ـــة في عام ٢٠٠٢ أشــارت إلى أن قــانون  الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في الملاحظـة الـتي أبدـا اللجن
العمـل وقـانون تكـافؤ الفـرص في العمالـة لا يعكسـان بالكـامل مبـدأ الأجـر المتســـاوي للمــرأة 
والرجل على العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو الوارد في الاتفاقية. وطُلـب إلى الحكومـة 
أن تبـين مـا إذا كـانت تنـوي تعديـل الأحكـام ذات الصلـة في هذيـن القـانونين بحيـث تتضمـــن 

المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقية. 
وبالإشـارة إلى تعليقاـا السـابقة بشـأن الفـرق الكبـير في الأجـــر بــين المــرأة والرجــل، 
لاحظت اللجنة أنه وفقا للدراسة الاسـتقصائية الأساسـية بشـأن هيكـل الأجـور لعـام ٢٠٠٠، 
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فإن الأجر النقدي التعاقدي الذي تحصل عليه المرأة شهريا يسـاوي ٦٥,٥ في المائـة ممـا يحصـل 
عليه الرجل. ولا تزال الفـروق في الأجـر أدنى في مسـتويات التعليـم الأعلـى. فبالنسـبة لخريجـي 
الجامعات، تحصل المرأة على ٦٩,٣ في المائة مما يحصل عليه الرجل، وبالنسبة لخريجـي المـدارس 
المهنية العليا والمرحلة الأولى من التعليم العالي كـان الفـرق ٧٧,١ في المائـة، بينمـا يوجـد أكـبر 
فـرق علـى مسـتوى المرحلـة الأولى مـن التعليـم الثـانوي (٦٠,٣ في المائـة). ولاحظـــت اللجنــة 
أيضا أن أجر المرأة لا يزال يشـهد انخفاضـا كبـيرا مـع التقـدم في السـن، مقارنـة بـأجر الرجـل: 
فالنسـاء في الفئـة العمريـة ٢٠-٢٤ عامـا يحصلـن علـى ٩١ في المائـة ممـا يحصـل عليـه الرجـــال، 
ـــة ٥٠-٥٤ عامــا.  وتنخفـض هـــذه النسـبة إلى حــــد ٥٥,٣ في المائـة لـدى نسـاء الفئـة العمري
ويبدو من مقارنـة بيانـات عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠ المصنفـة حسـب الفئـات العمريـة والمتعلقـة 
بتكويـن قـوة العمـل حسـب نـوع الجنـس أن مشـاركة المـرأة تظـل بـدون تغيـير يذكـــر وتتســم 
بانخفاض ملحوظ في الفئة العمرية ٢٥-٢٩ عاما. ولاحظت اللجنـة أن الدراسـة الاسـتقصائية 
الأساسية بشأن هيكل الأجور لا تغطي إلا العمال المنتظمين وتستثني، فيما يبدو، العمـال غـير 
المتفرغين والمؤقتين، الذين يوجد من ضمنهم عدد هائل مـن النسـاء، ولذلـك فـإن مـا خلصـت 
إليه اللجنة هو أن الثغرة الفعلية في الأجر بين المرأة والرجل هـي أوسـع مـن الأرقـام الـواردة في 
الدراسة الاستقصائية الأساسية بشأن هيكل الأجـور. وبالتـالي وجـهت الانتبـاه إلى ملاحظتـها 
العامة بشأن الاتفاقية المعتمدة في عام ١٩٩٨ وطلبت إلى الحكومـة تقـديم معلومـات إحصائيـة 
كاملة تأخذ في الاعتبار أجور العمال والعاملات غير المنتظمين، وتكون أيضـا مصنفـة حسـب 

متوسط أجر الساعة، إن أمكن. 
وبالإشـارة إلى تعليقاــا الســابقة بشــأن العمالــة المؤقتــة في المستشــفيات والمصحــات 
الوطنية اليابانية، ذكرت اللجنة بأا اعتبرت الاستخدام المكثـف لليـد العاملـة المؤقتـة في قطـاع 
تغلب عليه الإناث أمر له أثر مباشر على مستويات الأجور عموما، ويوسع حتما ثغــرة الأجـر 
بــين المــرأة والرجــل. ولاحظــت اللجنــة مــن تقريــر الحكومــة أن عــدد العــاملين المؤقتــــين في 
ـــاملا بــين عــامي ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ (الســنتان  المستشـفيات والمصحـات انخفـض بــ ٢٤٠ ٢ ع
ــه  الماليتـان)، بينمـا ارتفـع عـدد العـاملين الدائمـين بــ ٥٨٧ ١ شـخصا، في الوقـت الـذي بـدأ في
الأخذ بأسلوب التعاقد الخارجي بالنسبة لمهام تقنيـة وعمليـة مثـل التنظيـف أو غسـل الملابـس. 
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير لتمكين المستشـفيات مـن مواءمـة ممارسـتها 
في مجال العمالة مع احتياجاا من الموظفين في ضوء ما تطلبه الاتفاقية من شـرط كفالـة الأجـر 
المتساوي على العمـل ذي القيمـة المتسـاوية، واتخـاذ تدابـير للحـد مـن الفـروق في الأجـور بـين 

الموظفين الدائمين والعاملين المؤقتين. 
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ولاحظت اللجنة أنه وفقا لاتحاد نقابات العمال الياباني، تعتبر كفالة المعاملة المتسـاوية 
ـــرأة  للعمـال المنتظمـين والعمـال غـير المتفرغـين أمـرا ذا أهميـة في تحسـين تفاوتـات الأجـر بـين الم
والرجل، وهناك نسبة كبيرة من النساء يعملـن بشـكل غـير متفـرغ. وبـالمثل، فـإن الملاحظـات 
المشتركة للشبكة الوطنية للنقابات المحلية ونقابات أخـرى تفيـد بـأن العـاملات غـير المتفرغـات 
في القطاعين الخاص والعام كثيرا مـا تعرضـن للتميـيز مـن حيـث الأجـر وهـذا يعتـبر تميـيزا غـير 
مباشـر ضـد المـرأة بمفـهوم الاتفاقيـة، ذلـك أن أغلبيـة مـن يعملـون بشـكل غـــير متفــرغ نســاء. 
وحسـب ملاحظـات هـذه الأخـيرة، فـإن نسـبة ٣٧,٤ مـن مجمـوع العـــاملات تســتخدم علــى 
أسـاس غـير متفـرغ وتشـكل النسـاء ٩٣ في المائـة مـن مجمـوع العمـال غـير المتفرغـين، وتحصــل 
العاملـة غـير المتفرغـة علـى ٤٤ في المائـة مـن متوسـط أجـر السـاعة الـذي يحصــل عليــه العــامل 
المنتظم وعلى ٦٨,٤ في المائة من متوسـط أجـر السـاعة الـذي تحصـل عليـه عاملـة منتظمـة (في 
عـام ١٩٩٩). وأشـارت الحكومـة، في ردهـا، إلى أنـه يجـري بـذل جـهود لتحقيـق تـــوازن بــين 
شروط خدمة العمال غير المتفرغين والعمال المنتظمين، على النحو المنصـوص عليـه في البنـد ٣ 
من قانون العمل غير المتفرغ. وعقدت مشاورات خـلال عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ مـع أربـاب 
العمـل والعمـال واموعـات المهتمـة والخـبراء بشـــأن السياســة المحبــذة في المســتقبل بخصــوص 
العمال المؤقتين، بما في ذلك معاملـة العمـال غـير المتفرغـين. ولاحظـت اللجنـة أنـه في الحـالات 
التي يكون فيها معظم العمال غير المتفرغين نساء، يفاقم انخفـاض مسـتوى أجـر غـير المتفرغـين 
عموما الثغرة العامة في الأجور بين الرجل والمرأة. وأشارت أيضا إلى أن مبدأ الأجر المتسـاوي 
للرجـل والمـرأة علـى العمـل ذي القيمـة المتسـاوية ينطبـق علـى كافـــة العمــال، بمــن فيــهم غــير 
المتفرغين. وتلاحظ اللجنة أنه يبدو أن العمال غير المتفرغـين يضطلعـون في كثـير مـن الحـالات 
بواجبات مهنية شبيهة جدا أو مطابقة، ولذلك تشير إلى أنه بموجب الاتفاقيـة يتعـين أن تقـارن 
مستويات الأجر من خـلال تقييـم موضوعـي للوظيفـة علـى أسـاس العمـل المضطلـع بـه وليـس 
على أساس جنس العامل أو نوع العقد. وطلبت اللجنة إلى الحكومة مواصلة تقـديم معلومـات 
بشأن التدابير المتخذة أو المتوخاة لإنصاف العمال غـير المتفرغـين مـن حيـث الأجـر، آخـذة في 
الاعتبار مبدأ الأجر المتساوي للمـرأة والرجـل علـى العمـل ذي القيمـة المتسـاوية. كمـا طلبـت 
إلى الحكومـة تقـديم معلومـات إحصائيـة مسـتكملة بشـــأن مــدى اســتخدام الإنــاث والذكــور 
كعمـال غـير متفرغـين في مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة وكذلـك بشــأن مســتويات أجورهــم 

مقارنة بالعمال المتفرغين، استنادا إلى متوسط أجر الساعة. 
وأشارت اللجنة إلى تعليقاا بشأن استخدام نظـام تخطيـط المسـار الوظيفـي في اليابـان 
بوصفــه نظامــا لإدارة شــؤون الموظفــين علــى أســاس نــوع الجنــس، ولاحظــت أن الدراســـة 
ـــتي  الاسـتقصائية الأساسـية لإدارة العمالـة النسـائية لعـام ٢٠٠٠، تفيـد بـأن نسـبة الشـركات ال
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تسـتخدم أنظمـة توظـف كـلا مـن الرجـل والمـرأة في �مســـار متمــيز� (الإشــراك في وظــائف 
التخطيـط مـع إمكانيـة النقـل علـى نطـاق البلـد) ارتفعـت فوصلـت إلى ٤٦,٥ في المائـة في عــام 
٢٠٠٠ بعـد أن كـانت ٤٢,٤ في المائـة في عـام ١٩٩٨ وبـأن عـدد الشـركات الـــتي تســتخدم 
نظام تخطيط المسار الوظيفي انخفض لأول مرة. واعتبرت الحكومـة أن هـذا التطـور قـد يكـون 
ـــذي أصدرتــه  نتيجـة التوجيـه الإداري الـذي يتضمـن تدابـير تأديبيـة ضـد أصحـاب العمـل، وال
إدارات المساواة في العمالة التابعـة لمكـاتب العمـل بالمحافظـات عمـلا بقـانون تكـافؤ الفـرص في 
العمالة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة العمالـة حسـب المسـار الوظيفـي. ولاحظـت اللجنـة 
أن المعلومـات الإحصائيـة الـتي قدمتـها الحكومـة لا تمكـن مـن تقييـم مـدى الاسـتخدام الفعلــي 
للنساء في المسارات الوظيفية، حيثما وجدت. كما لاحظت من الرسالة المشتركة الـواردة مـن 
عـدد مـن منظمـات العمـال أن وجـــود نظــام مــن مســارين وظيفيــين يتيــح، عمليــا، الفرصــة 
لاستمرار التمييز غير المباشر علـى أسـاس نـوع الجنـس، الـذي يؤثـر سـلبا في قـدرة المـرأة علـى 
الحصـول علـى أجـر مسـاو لأجـر الرجـل علـى العمـل ذي القيمـة المتسـاوية. ولاحظـت اللجنـة 
قـــــرار محكمـة طوكيـو الابتدائيـة المـؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ بخصـــوص القضيتــين رقــم 
ـــي هــذه الدعــوى الــتي أقامتــها مجموعــة مــن العــاملات ضــد  ٢٤٢٢٤ ورقـم ١٢٦٢٨ . فف
صاحب العمل، خلصت المحكمة إلى أن استخدام ومعاملة صاحب العمل للمرأة والرجـل كـل 
في مسار وظيفي منفصل هو تمييز على أسـاس نـوع الجنـس وانتـهاك للمـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة 
(المساواة أمام القانون)، والبند ٦ من قانون تكافؤ الفرص في العمالة. وحثت اللجنة الحكومـة 
مـرة أخـرى علـى اتخـاذ التدابـير اللازمـة لكفالـة عـدم اسـتخدام نظـــم تحديــد المســار الوظيفــي 
بطريقة تميز ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر وتقديم معلومات عن تنفيـذ ورصـد المبـادئ 
التوجيهية المتعلقة بـإدارة العمالـة حسـب المسـار الوظيفـي علـى مسـتوى الشـركات، وكذلـك 
معلومات بشأن أثر المبادئ التوجيهيـة علـى الفـرق في الأجـر بـين الرجـل والمـرأة، بمـا في ذلـك 

إحصاءات عن مشاركة الذكور والإناث في كل مسار وظيفي. 
ولاحظت اللجنة كذلك أنه سيجري على مستوى مكـاتب العمـل بالمحافظـات إنشـاء 
لجـان لتسـوية المنازعـات بموجـب قـانون عـام ٢٠٠١ المتعلـق بتعزيـز تســـوية منازعــات العمــل 
الفردية، وذلك لتحل محل لجنة الوسـاطة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة 
تقديم معلومات عن القضايا المتعلقة بالتمييز في الأجـر علـى أسـاس الجنـس الـتي عرضـت علـى 
لجـان التسـوية في إطـار قـانون تكـافؤ الفـرص في العمالـة. ولاحظـت اللجنـة أيضـــا أنــه خــلال 
الفترة من عام ١٩٩٦ إلى عـام ٢٠٠١ كشـف مفتشـو العمـل عـن ٥٨ حالـة انتـهاك للبنـد ٤ 

من قانون معايير العمل، ولكن لم تجر إحالة أي منها إلى مكتب المدعي العام. 
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المغرب   
الموقف من اتفاقية منظمة العمل الدولية 

منذ أن قدمت منظمــة العمـل الدوليـة معلومـات عـن البـلاد في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢ صدرت التعليقات التالية من لجنة الخبراء التي تتضمن معلومات تتصل باتفاقية القضـاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
الاتفاقية رقم ١١١ - لاحظت لجنة الخبراء في طلبــها المباشــر الــذي قدمتــه في عــام ٢٠٠٢ 
وهي تشير إلى التأخير المستمر في اعتماد قانون جديــد للعمــل أن مشــروع القــانون قــد قُــدم 
إلى البرلمان وأنه يحظر صراحة جميع أشكال التمييز. وطبقا للمعلومات التي قدمتــها الحكومــة 
فإن الفرع ٩ من مشروع القانون يحظر جميع أشكال التمييز القائم على العــرق أو اللــون أو 
الجنس أو العجز أو الحالة المدنية أو الاعتقاد أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى نقابــة عماليــة 
أو الأصــل الوطــني أو الأصــل الاجتمــاعي ممــا يعتــبر انتــهاكا أو إعاقــة لمبــدأ تســـاوي الفـــرص 
والمعاملــة في العمــل والمهنــة ولا ســيما في مجــال الاســتخدام وإدارة وتوزيــع العمــل والتدريــب 
المهني والأجور والترقية والتمتع بالمزايــا الاجتماعيــة والجــزاءات التأديبيــة والفصــل. وأعربــت 

اللجنة عن أملها في بذل كل جهد ممكن لاعتماد وتطبيق ذلك النص. 
شـددت اللجنـة مـرة أخـرى وهـي تلاحـظ عـدم قـدرة الحكومـة في إرسـال معلومــات 
إحصائية عن استخدام المرأة وتدريبيها على أهميــة الحصـول علـى إحصـاءات مأمونـة عـن عـدد 
الرجال والنساء الذين يعملون في مهنة معينة في القطاعين العـام والخـاص. وطلبـت اللجنـة مـن 
الحكومة أيضا تقديم معلومات عن التدابير الفعالـة الـتي اتخـذت لتعزيـز فـرص حصـول البنـات 
علـى التعليـم في المرحلتـين الأوليـة والثانويـة ووضـع برامـج للحـد مـن معـدل الأميـة في أوســاط 
الإناث وتسهيل اكتساب المهارات والتدريب المـهني للمـرأة. وأخـيرا طلبـت اللجنـة معلومـات 
عن التقدم الفعلي المحرز في تنفيذ البرامج الوزاريـة لتعزيـز مركـز المـرأة فيمـا يتعلـق في حصولهـا 

على العمل والمشاركة فيه في جميع االات وفي اتخاذ القرار. 
 

سلوفينيا 
الموقف من اتفاقية منظمة العمل الدولية 

ـــة معلومــات عــن هــذا البلــد في كــانون الأول/  منـذ أن قدمـت منظمـة العمـل الدولي
ــة  ديسـمبر ٢٠٠٢ صـدرت تعليقـات لجنـة الخـبراء التاليـة الـتي تتضمـن معلومـات تتصـل باتفاقي

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
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الاتفاقيــة رقــم ١١١ - لاحظــت لجنــة الخــبراء في ملاحظتــها في عــام ٢٠٠٢ اعتمــاد قــانون 
علاقات العمل في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الذي يحظر التمييز على جميع الأســس المبينــة في 
الاتفاقية. ويحظر القانون بصفة خاصة التمييز غير المباشــر ويحيــل عــبء الإثبــات في حــالات 
التمييز بسبب نوع الجنس ويحظر صراحة التميــيز في الإعلانــات مــن أجــل الوظــائف وينــص 
على مبدأ المساواة في الأجور للرجل والمرأة وعلى مسؤولية المخدم في يئة بيئة عمـــل خاليــة 
من المعاملة غير المستصوبة ذات الطابع الجنسي بما في ذلــك المعاملــة الجســدية أو الشــفوية أو 
غير الشفوية غير المرغوب فيها أو أي ســلوك آخــر يقــوم علــى الجنــس. وتطلــب اللجنــة مــن 
الحكومة وهي تلاحظ أن القانون سوف يبدأ سريانه في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ تقديم 

معلومات عن تنفيذه. 
لاحظت اللجنة أيضا التعليقات التي قدمها الاتحاد الـدولي لنقابـات العمـال الحـرة الـتي 
توحي بوجود فجوة في أجور الذكور والإناث في مجمل النشاط الاقتصادي وتعـزى في معظـم 
الأحيان بشغل الرجال للوظـائف العليـا والوظـائف ذات العـائد العـالي. وذكـرت الحكومـة أن 
الإجراءات التي اتخذت في إطار عمل البرنامج المتعلق بسياسـة الاسـتخدام والـتي نفذـا دائـرة 
ـــن  الاسـتخدام في سـلوفينيا. ولاحظـت اللجنـة في هـذا الصـدد أن معـدل البطالـة قـد انخفـض م
١٢,٢ في المائة في عام ٢٠٠٠ وأن نسبة ٥٠,٧ في المائة من العاطلين المسجلين تعـود للمـرأة. 
بيد أن المرأة لا توجد على قائمة اموعات المستهدفة في برنامج سياسة الاستخدام ولم تجمـع 
بيانات عن الهيكل الجنساني للمشاركة في برامج العمل والتدريب. وفضلا عن ذلـك لاحظـت 
اللجنة من الحولية الإحصائية لجمهورية سـلوفينيا لعـام ٢٠٠٠ أن متوسـط العـائدات الإجماليـة 
للرجـل تزيـد عـن عـائدات المـرأة في جميـع قطاعـات النشـاط وأنـه في معظـم قطاعـات النشـــاط 
كلمـا قـل مسـتوى التعليـم كلمـا زاد الفـرق في العـائدات بـين الرجـل والمـرأة. كمـــا لاحظــت 
ــــتي  اختلافــات عميقــة في قطاعــات الإدارة العامــة والتعليــم والصحــة والعمــل الاجتمــاعي ال
تستخدم عادة نسبة كبيرة من النساء. وأقرت الحكومة بأن المساواة الفعلية بين الرجـل والمـرأة 

لا يمكن تحقيقها بالتشريعات فقط ولكنها تتطلب أيضا عملا إيجابيا. 
لاحظت اللجنة في طلبها المباشر في عام ٢٠٠٢ القيام بــ ٣٦٧ ٧ عمليـة تفتيـش عـن 
علاقات العمــل في عـام ٢٠٠٠ وتسـجيل ٣٠٥ ٥ انتـهاكا. ولكنـها لاحظـت أن التقريـر عـن 
ـــرة العمــل في عــام ٢٠٠٠ لم يشــر إلى أي تميــيز في مجــال  العمـل والأنشـطة الـذي أجرتـه مدي
الاستخدام. وتجدر الإشارة إلى أن من المهم تدريب مفتشي العمل بشكل ملائم علـى القضايـا 
ذات الصلة بمساواة الفرص والمعاملة حتى يقدم المشورة والمعلومات ويوفـر الرقابـة ذات الصلـة 
في هـذا اـال. ولذلـك طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات عـــن المبــادرات المتخــذة 
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بغرض تعزيز عمل مديرية العمل من خلال تدريب المفتشين في المسـائل ذات الصلـة بالمسـاواة 
والتعيين والموظفين المتخصصين وتعزيز مشاركة ممثلي العمال في عملية التفتيش. 

 
إكوادور: معلومات مقدمة إلى اللجنـة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة 

التعليقات الأخيرة للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن حالة المـرأة  - ١
في إطار الاتفاقية رقم ١٠٠ المتعلقة بالمساواة في الأجر، ورقـم ١١١ المتعلقـة بـالتمييز (العمالـة 

والمهن) 
ــوى  فيمـا يتعلـق بتطبيـق مبـدأ المسـاواة في الأجـر بـين القـوى العاملـة مـن الذكـور والق
العاملة من الإناث الـوارد في الاتفاقيـة رقـم ١٠٠، أشـارت لجنـة الخـبراء في تعليقاـا، في جملـة 
أمور، إلى قلة مشاركة عمل المـرأة في القطـاع الخـاص، اسـتنادا إلى المعلومـات الإحصائيـة الـتي 

قدمتها الحكومة إلى مكتب المنظمة. 
وطلبت لجنة الخبراء إلى الحكومة توفير معلومات إحصائية عن النسب المئويـة للرجـال 
والنساء العاملين في قطاعات محددة من الاقتصاد بغية التحقق ممـا إذا كـان هنـاك أي نـوع مـن 

العزل المهني على أساس قوالب نمطية تعتبر بعض الأنشطة نسائية بطبيعتها. 
علاوة على ذلك، شددت لجنة الخـبراء في تعليقـها علـى أهميـة تطبيـق أسـاليب للتقييـم 
الموضوعي للوظائف بغية التمكن مـن قيـاس ومقارنـة القيمـة النسـبية لبعـض الواجبـات المحـددة 

التي يؤديها الرجال والنساء، بصورة موضوعية وعلى نحو تحليلي. 
وفي تعليق لجنة الخبراء على تنفيذ الاتفاقية رقم ١١١، أشارت اللجنـة إلى أن حكومـة 
إكوادور ينبغي لها أن تقدم معلومات إلى المكتـب عـن إصـلاح قـانون التعاونيـات الـذي ينـص 
علـى أن علـى المـرأة المتزوجـة الحصـول علـى موافقـة الـزوج للانضمـــام إلى عضويــة تعاونيــات 
المـزارع أو البسـاتين الأسـرية. كذلـــك أشــارت اللجنــة إلى ضــرورة تغيــير أحكــام أخــرى في 
القانون المذكور مثل أحكام القانون التجاري التي تفـرض قيـودا علـى المـرأة علـى أسـاس نـوع 

الجنس. 
حالـة النسـاء القُصـر في القطـاع الزراعـــي وقطــاع الأعمــال المنـــزلية وقطــاع  - ٢

الاستغلال الجنسي في إكوادور 
تستند الاستنتاجات التالية إلى البحث الذي أجراه البرنامج الدولي للقضاء علـى عمـل 
الأطفال(١) - منظمة العمل الدولية في إكوادور في مجال عمل الطفـلات في الزراعـة والأعمـال 

 __________
البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.  (١)
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ـــام  المنــزلية والاسـتغلال الجنسـي التجـاري. وجـرت هـذه العمليـة خـلال النصـف الأول مـن ع
٢٠٠٢ واستغرقت ٤ شهور. ودُرس كل نشاط في مدينة أو منطقة مختلفـة. وتركـزت دراسـة 
عمل الأطفال في الزراعة في المنطقة المحيطة بمدينـة تشـوني (بمقاطعـة مانـابي)، ودراسـة الأعمـال 
المنــزلية في مدينـة أمبـاتو (بمقاطعـة تونغوراهـوا)، والاسـتغلال الجنسـي التجـــاري في غوايــاكيل 
(بمقاطعـة غوايـاس). وسـلطت الدراسـة الضـوء علـى أن الأعمـال الزراعيـة والأعمـــال المنـــزلية 
والاسـتغلال الجنسـي تمثـل، بالنسـبة لطفـلات وأطفـال إكـوادور، مراحـل مـن عمليـــة واحــدة. 

والانتقال من مرحلة إلى أخرى يحدث بدافع البحث عن فرص أفضل. 
ولاحظـت الدراسـة الخصـائص المشـتركة التاليـة في الطفـلات والأطفـال المنجذبــين إلى 

الأعمال الزراعية والمنـزلية والجنسية: 
ضآلة الفرص التعليمية والثقافية (التهميش الاجتماعي).  �

وجود سوابق من إساءة المعاملة والهجر.  �
الهجرة من أجل البحث عن العمل.  �

الانبهار بالمدن وكراهية الريف.  �
وتبدأ إساءة المعاملة والإقصاء الاجتماعي في مرحلة العمل الزراعي، حيـث أـا تتسـم 
باختلافات تتعلق بنوع الجنس فيما يتعلق بظروف حدوثها. فبالنسبة للأطفال الذكور، يتمثـل 
ذلـك في الالتحـاق المبكـر بـالعمل بـأجر، ممـــا يؤثــر مباشــرة علــى مســتويات التعليــم. ورغــم 
حصولهم على أجر، مما يفترض أن يمنحهم مزايا على حالة الإناث، ينعكس ذلك فيما بعـد في 
ــــزلي. وعــدم  الغـالب علـى إعالـة الأسـرة. فتقـوم البنـات بتـولي واجبـات الإنجـاب والإنتـاج المن
الحصول على العمل يتـأثر بـالأدوار الموزعـة حسـب نـوع الجنـس. ويقـل عـدد الإنـاث اللائـي 
يحصلـن علـى وظـائف في الأعمـــال الزراعيــة، في حــين أن أخريــات يقمــن بتكملــة واجبــات 
الأعمال المنـزلية بواجبات زراعية، وتؤدي غالبيتـهن تلـك الواجبـات مـن خـلال اـال المنــزلي 

نفسه. 
وفي المناطق التي شملتها الدراسـة توجـد ثلاثـة أنـواع مـن خيـارات العمـل المتاحـة أمـام 
ـــة وغســل الملابــس وإعــداد  البنـات، وهـي: المـزارع القريبـة (الـتي يقمـن فيـها بواجبـات النظاف
الطعام للعمال)؛ والأعمال المنـزلية لقاء أجـر في المـدن القريبـة؛ والخيـار الثـالث هـو الهجـرة إلى 

المدن الكبيرة بحثا عن فرص أفضل. 
ويصل العنف إلى أعلى مستوياته وأكثرها بعدا عن الأنظار في مجال الأعمال المنــزلية. 
ففي هذا القطاع لا تـزال هنـاك ممارسـات اسـترقاق تسـمح، بـدون رد فعـل اجتمـاعي يذكـر، 
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باستغلال الأطفال من الذكور والإناث في العمل من غير أجر أو مـن غـير فـترات راحـة وهـم 
يعانون من إساءة المعاملة الجسدية والمضايقة/إساءة المعاملة الجنسية من قبل أصحاب العمـل أو 

أبنائهم. 
وبصفــــة أساسيـــة يتحمل الأطفال ظروف الاسترقاق هـذه الـتي لا تمثـل أمـرا جديـدا 
لما تعودوا أن يعانوه أصلا من مشاق و/أو لأا تمثل وسيلة لا مناص منـها لكسـب القليـل مـن 

العيش. 
وظروف الوحدة والعزلــة والانتـهاكات وإسـاءة المعاملـة تدفـع الأطفـال إناثـا وذكـورا 
إلى اتباع استراتيجيات جديدة للخروج منها، سواء كانت عاطفية، عن طريق ترتيبـات زمنيـة 
تمكنـهم مـن التخلـي عـن عملـهم، أو عمليـة، بـالبحث عـن أعمـال تـدر مســـتويات هامــة مــن 
الدخل تحقق لهم الاستقلال. وفي عمليات البحث المتصلـة هـذه، إذا مـا بلـغ الاعتـداء والعنـف 
والإهمال واليأس مسـتويات لا تطـاق، يحـدث الانتقـال إلى �العمـل� في مجـال الجنـس بصـورة 
تكـاد لا تلاحـظ. وجميـع الأشـخاص الضـالعين في صناعـة الجنـس شـهدوا حـالات مـن العنــف 
الأسري الشديد، المادي و/أو الجنسـي، فضـلا عـن طائفـة مـن الأشـكال المتعـددة مـن الإهمـال 
و/أو الإفراط العاطفي و/أو الهجر التي تتسبب في مستويات عنف أكثر خطورة وصمتا، وهـو 
العنـف العـاطفي. ويشـمل هـذا العنـف عـددا أكـبر مـن الضحايـا بـين الأطفـال الذكـور، نظـــرا 
للأدوار الموزعة حسب نوع الجنـس، عنـه بـين الإنـاث. وتخلـص الدراسـة إلى أن حصيلـة هـذه 
الظروف التي تنتهك سلامة الأطفال من الذكور والإناث، سواء كانت في اال الاجتمـاعي، 
و/أو الاقتصادي، و/أو الأسري، هي التي يئ الظروف الملائمة للدخول إلى مجـال الاسـتغلال 

الجنسي، وهو اال الذي ينتج ظروف إساءة المعاملة ويجعلها دائمة. 
وفـروع الأنشـطة الثلاثـــة الــتي جــرت دراســتها تشــكل مجــالات يســود فيــها عنــف 
أصحـاب العمـل، فيمـا يشـبه �المنطقـة المُشـــاعة� الــتي تتعــدد فيــها الانتــهاكات لتنــال جميــع 
المســتويات: التعليمــي، والصحــي، ومســتوى المعيشــة، وفــرص العمــل، والأجــر المســــتحق، 

والسلامة الجسدية - العاطفية، والمستوى الجنسي. 
ومشـكلة الأطفـال الذيـن يعـانون مـن إســـاءة المعاملــة والإقصــاء تنبــع في البدايــة مــن 
حالات عنف وإساءة معاملة مقبولة ثقافيا. وفي رأينــا تتمثـل الخطـوة الأولى الـتي يجـب اتخاذهـا 
في القيام بعملية تغيير ثقافي تتيح تنشئة وإعمال حقـــوق الطفل. وتلك عمليـة بطيئـة، بيـد أـا 
لا بد منها من أجل نماء الأطفال والطفلات في إكوادور. وتقترح الدراسة القيام بحملات عـبر 
وسائط الإعلام تمكن من إنشاء ثقافة حماية كاملة. وإنشاء مجالات لنماء الأطفـال والمراهقـين، 
تكـون مخصصـة ومـهيأة لإتاحـة التفـاعل بـين الأقـران، وتقـوم علـى روابـط ســـليمة، تتمثــل في 
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الاحترام والمشاركة. وينبغي إنشاء شبكات للرقابة، تكون قادرة على الكشـف عـن الطفـلات 
والأطفال الذين يعيشون حالات حرجة وإعادة توجيههم و/أو رعايتهم؛ فضلا عـن العمـل في 
اال الأسري واتمعي في كل ما يتعلق بإسـاءة المعاملـة والانتـهاك. ويوصـى بالاسـتفادة مـن 
العديـد مـن التجـارب القائمـة في البلـد وتعزيزهـا، مثـل أوجـه النجـاح الـتي حققــها كــل مــن: 
منظمة �المدافعون عن اتمع�؛ و �برنامج المصرف المركزي مـن أجـل الأطفـال العـاملين�؛ 
و �هيئة التنسيق السياسي للمرأة�؛ ومنظمة �العمل الوطـني مـن أجـل توفـير الحنـان� التابعـة 
ـــة�؛ ومنظمــات النســاء  لبرنـامج المعـهد الوطـني للطفـل والأسـرة؛ و �منظمـة التعـاون الإيطالي

والمراهقين والشبكات المنشأة بالفعل فيما يتعلق بحقوق الأطفال والطفلات والمراهقين. 
وسـوف تنشـر التقـارير الكاملـة للبرنـامج الـدولي للقضـاء علـى عمـل الأطفـال خـــلال 
 .(ww w.ilo.org) النصف الثاني من عام ٢٠٠٣ في موقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت

وأخيرا، ترد مرفقة جداول إحصائية توضح حالة المرأة في إكوادور. 
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